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حول هذا الدليل   .1
إن حريـة التعبيـر وتكويـن الجمعيـات والتجمـع السـلمي وحـق المشـاركة فـي الشـؤون 
العامـة هـي حقـوق الإنسـان التـي تمُكِّن الشـعوب مـن تبادل الأفـكار وتكوين أفـكار جديدة 
والاشـتراك سـويةً ومـع آخريـن للمطالبـة بحقوقهـم. وعبر ممارسـة هذه الحريـات العامة 
نتخـذ نحـن قـرارات مسـتنيرة بشـأن التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ومـن خـلال هـذه 
الحقوق نسـتطيع المشـاركة في النشـاط المدنـي وبناء مجتمعات ديمقراطيـة. غير أن الحد 

منهـا يقـوض التقـدم الجماعي. 
وهـذا الدليـل هـو السـادس فـي سلسـلة المفوضيـة مـن الأدلـة العمليـة للمجتمـع المدنـي، 
وينبغـي النظـر إليـه فـي إطـار "توسـيع نطـاق حيـز الديمقراطيـة"، والتـي تمثـل أحـد 

الراهـن.  الوقـت  للمفوضيـة فـي  المواضيعيـة  الأولويـات 
يبـرز هـذا الدليـل القضايـا المتعلقـة بعمـل الجهـات الفاعلة فـي المجتمـع المدني.حيث يبدأ 
بتعريـف عملـي لاصطلاحـي "المجتمع المدنـي" و"الحيز المتاح للمجتمـع المدني". ومن 
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ثـم يوفـر نظـرة عامـة حول الظـروف والبيئـة اللازمـة للمجتمـع المدني الحر والمسـتقل، 
بمـا فـي ذلـك المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان ذات العلاقـة بحريـة التعبيـر وتكويـن 

الجمعيـات والتجمـع السـلمي والحـق فـي المشـاركة فـي الشـؤون العامة. 
ويتضمـن الدليـل بعـض الأمثلـة عـن كيفيـة عمـل الحكومـات والجهـات الفاعلـة جنبـا إلى 
جنـب لتطويـر الحيـز المتـاح للمجتمـع المدني للقيـام بعملهم من أجل الارتقـاء بتمتع جميع 
الأشـخاص بجميـع بحقـوق الإنسـان )الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية 
والاجتماعيـة(. وتـم تحديـد العقبـات والقيـود المفروضـة على عمـل المجتمـع المدني، بما 
فـي ذلـك المضايقـة والترهيـب وأعمـال الانتقـام التـي ترتكـب ضـد الجهـات الفاعلـة فـي 
المجتمـع المدنـي. و يدعـو هـذا الدليل الجهـات الفاعلة في المجتمع المدني لاسـتخدام نظام 
حقـوق الإنسـان فـي الأمـم المتحـدة لتعزيـز وحمايـة الحيـز المتـاح للمجتمـع المدنـي على 

المسـتوى المحلـي. هـذا وتـم توفيـر مصـادر وتفاصيـل للاتصـال في نهايـة الدليل. 
إن هـذا الدليـل يهـدف إلـى دعـم الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي ممـن ليسـوا علـى 
درايـة كافيـة ب حتـى اللحظـة نظـام حقـوق الإنسـان فـي الأمـم المتحـدة في المقـام الأول. 
وأثـري العمـل علـى تطويـره من خلال مسـاهمة الجهـات الفاعلة في المجتمـع المدني منذ 

البداية واستشـارتهم.
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الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والحيز المتاح   .2
للمجتمع المدني 

"إذا لم يصغي القادة لشـعوبهم، فإنهم سيسـمعونهم- في الشـوارع والسـاحات، أو، 
كمـا نـرى الآن فـي كثيـر مـن الأحيان، في سـاحة المعركـة. هناك طريقـة أفضل. 
المزيـد مـن المشـاركة. المزيـد مـن الديمقراطية. المزيـد من الانخـراط والانفتاح. 

وهـذا يعنـي إتاحة الحيـز الأقصى للمجتمـع المدني." 

 تصريحات بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في الحدث الرفيع 
المستوى بشأن دعم المجتمع المدني، 23 أيلول/سبتمبر 2013

يعـرف هـذا الدليـل الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني كأفـراد ومجموعـات ينخرطون 
بشـكل طوعـي فـي أشـكال المشـاركة والعمـل العـام بشـأن مصالـح أو أغـراض أو قيـم 
مشـتركة تتفـق مـع أهـداف الأمـم المتحـدة: الحفـاظ علـى السـلم والأمـن وإعمـال التنميـة 

وتعزيـز واحتـرام حقـوق الإنسـان. 
إن عمـل الأمـم المتحـدة الهـادف تحسـين حياتنـا متجذر في احتـرام حقوق الإنسـان. وكما 
هـو محـدد أعـلاه، فـإن الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني تسـعى إلـى تعزيـز وحماية 
حقـوق الإنسـان، سـواء بشـكل صريـح أو ضمني، من خـلال مضمون عملهـم أو طبيعته. 
وتعـزز الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي الوعـي بالحقـوق، وتسـاعد المجتمعـات 
المحليـة فـي صياغة الشـواغل ورسـم الاسـتراتيجيات والتأثيـر على السياسـات والقوانين 
والضغـط مـن أجـل المسـاءلة. كمـا تعمل الجهـات الفاعلة فـي المجتمع المدنـي على جمع 
آراء المجتمعـات وإيجـاد السـبل حتـى يتسـنى لهـا الاطـلاع علـى عمليـة اتخـاذ القرارات 
بشـأن السياسـات العامـة بشـكل كامـل. هـذا وتوفـر الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدني 

خدمـات لأولئـك الذيـن هـم عرضـة للخطـر والضعفـاء علـى جبهـات متعددة.

ــة  ــى حماي "مــن حــق كل شــخص، بمفــرده وبالاشــتراك مــع غيــره، أن يدعــو ويســعى إل
وإعمــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي". 

)المادة 1، تم إضافة التشديد(.
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، )قرار الجمعية العامة 53/144(، الذي يشار إليه 
في كثير من الأحيان باسم "الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان."

ومن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على سبيل المثال:1 
المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشطين على شبكة الانترنت؛ 	 

العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل للمجتمع المدني، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2008، ص 7.  1
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منظمات حقوق الإنســان )المنظمــة غير الحكومية والجمعيــات ومجموعات دعم 	 
الضحايا(؛ 

التحالفات والشبكات )بشأن، أمثلة، حقوق المرأة أو حقوق الطفل أو القضايا البيئية، 	 
وحقــوق الأرض، وحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنســي ومغايري 

الهوية الجنسانية، وغيرها(؛ 
الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. 	 
المجموعات المجتمعية )الشعوب الأصلية والأقليات والمجتمعات الريفية(؛ 	 
المجموعات القائمة على أساس ديني )الكنائس والمجموعات الدينية(؛ 	 
الاتحــادات )النقابــات وكذلك الجمعيات المهنية مثل رابطــات الصحافيين ورابطات 	 

القضاة ورابطات المحامين ونقابات المحامين، ورابطات الصلح واتحادات الطلبة(؛ 
الحــركات الاجتماعيــة )حــركات الســلام وحــركات الطلبة، وحــركات مناصرة 	 

الديمقراطية(؛ 
المهنيون الذين يساهمون مباشرة في التمتع بحقوق الإنسان )مثل العاملين الإنسانيين 	 

والمحامين والأطباء والعاملين الطبيين(؛ 
أقارب وروابط ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ و 	 
المؤسســات العامــة التــي تبذل أنشــطة بهدف تعزيز حقــوق الإنســان )المدارس 	 

والجامعات والهيئات البحثية(. 
تنشـط الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي في محاولـة حل المشـاكل ومعالجـة القضايا 

التـي تهـم المجتمـع، مثل: 
مكافحة الفقر والفساد وعدم المساواة الاقتصادية 	 
الاستجابة للأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاع المسلح 	 
تعزيز سيادة القانون والمساءلة 	 
تعزيز الحريات العامة 	 
الدعوة إلى الشفافية في الميزانيات الحكومية 	 
حماية البيئة 	 
إعمال الحق في التنمية	 
تمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات والمجموعات الأخرى المعرضة للخطر 	 
مكافحة أي شكل من أشكال التمييز 	 
دعم جهود منع الجريمة 	 
تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمساءلتها 	 
مكافحة الاتجار بالبشر 	 
تمكين النساء 	 
محاربة خطاب الكراهية 	 
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تمكين الشباب 	 
دفع عجلة العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك 	 
توفير الخدمات الاجتماعية 	 

وتعمـل الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي علـى جميـع الأصعـدة: المحليـة والوطنيـة 
والإقليميـة والدوليـة. 

ويتمثـل الحيـز المتـاح للمجتمـع المدنـي فـي المكانـة التـي تشـغلها الجهـات الفاعلـة فـي 
المجتمـع؛ البيئـة والإطـار الـذي يعمـل المجتمـع المدني مـن خلالهما؛ و العلاقات السـائدة 
فيمـا بيـن الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع وكل مـن الحكومـة والقطـاع الخـاص وعامـة 

الجمهـور.

لمحة عن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   2.1
يعـد تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان لجميـع الأشـخاص أحـد ركائـز عمـل الأمـم 
المتحـدة الثـلاث جنبـا إلـى جنـب مـع تحقيـق السـلام والأمـن وإعمـال التنميـة فـي جميـع 
أنحـاء العالـم. وهـذا ما نـص عليه ميثاق الأمـم المتحـدة والقانون الدولي لحقوق الإنسـان. 

وتسعى الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر ثلاث جهات رئيسية:
مكتـب مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان )المفوضيـة( وهـي المنظمـة . 1

الإنسـان  حقـوق  تعزيـز  أجـل  مـن  تعمـل  والتـي  المتحـدة  الأمـم  إطـار  فـي  الرائـدة 
وحمايتهـا. وهـي تعمـل بشـكل وثيق مع الـوكالات المتخصصـة والصناديـق والبرامج 
التابعـة للأمـم المتحـدة )مثـل منظمـة الصحـة العالميـة ووكالـة الأمـم المتحـدة للاجئين 
واليونيسـيف ومنظمـة العمـل الدوليـة، واليونسـكو، وغيرهـا( لتعظيـم تأثيـر العمل في 

مجـال حقـوق الإنسـان. 
المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان )العهـود والاتفاقيـات( والتـي تنشـئ فـرق مـن . 2

خبـراء مسـتقلين، أو هيئـات معاهـدات، للنظـر بشـكل منتظـم ودوري فـي تنفيـذ الدول 
لالتزاماتهـا فـي مجـال حقـوق الإنسـان. 

الهيئـات الحكوميـة الدوليـة، أو الجمعيـات، المؤلفـة من دول أعضاء فـي الأمم المتحدة . 3
والتـي أنشـأت لغايـة نقـاش القضايا والأوضـاع المتصلة بحقوق الإنسـان. ويعد مجلس 
حقـوق الإنسـان الهيئـة الحكوميـة الدوليـة الرئيسـية )المجلـس(. وفـي عملـه، يتلقـى 
المجلـس الدعـم مـن قبـل خبراء مسـتقلين فيمـا يطلق عليـه الإجراءات الخاصـة، وآلية 

يطلـق عليها الاسـتعراض الـدوري الشـامل، وغيرها. 
وتعد هذه العناصر الثلاثة مستقلة إلا أنها متكاملة. 
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ويمكـن العثـور علـى شـرح مفصـل لهـذه الولايـات والآليـات في دليـل العمل مـع برنامج 
الأمـم المتحـدة لحقوق الإنسـان: دليل موجه للمجتمع المدنـي )انظر الفصل 6. المصادر(. 
إليـه  الوصـول  المتحـدة، ويمكـن  للأمـم  السـت  الرسـمية  باللغـات  متوفـر  الدليـل  وهـذا 
باسـتخدام النظـام الرقمـي للوصـول للمعلومـات )DAISY( وعلـى شـكل قـرص مدمـج 
باللغـة الفرنسـية والإنجليزيـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة البصريـة ومـن لا يسـتطيعون 

قـراءة المـواد المطبوعـة. 
إن عمـل آليـات حقـوق الإنسـان فـي الأمـم المتحدة يرتكـز على مشـاركة الجهـات الفاعلة 
فـي المجتمـع المدنـي. فعلـى الصعيـد الدولـي، يسـهم المجتمـع المدنـي بالخبـرة ورفـع 
ذات  والقضايـا  الإنسـان  لحقـوق  الانتهـاكات  والرصـد والإبـلاغ عـن  الوعـي  مسـتوى 
الصلـة. وتسـاعد الجهـات الفاعلـة علـى تطويـر معايير وآليات ومؤسسـات جديـدة لحقوق 

الإنسـان وعلـى حشـد المـوارد والدعـم الشـعبي لصالـح قضايـا حقـوق الإنسـان. 

 مبادرات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن المجتمع المدني

قــام مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة باعتمــاد عــدة قــرارات لصالــح المجتمــع 
المدنــي ذات أهميــة خاصــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا يتصــل بــكل مــن حريــة التعبيــر 
وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي والترهيــب وأعمــال الانتقــام والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان. وفــي عامــي 2013 و2014، تــم اعتمــاد القراريــن 24/21 ،27/31 بشــأن الحيــز 
ة بـــ "الأهميــة الحاســمة للمشــاركة النشــطة للمجتمــع المدنــي،  المتــاح للمجتمــع المدنــي، مُقــرَّ
علــى جميــع المســتويات، فــي عمليــات الحوكمــة وفــي تعزيــز الحكــم الرشــيد، بطــرق مــن 
ــاء  ــه لبن ــى عن ــر لا غن ــو أم ــد، وه ــع الصع ــى جمي ــاءلة عل ــفافية والمس ــق الش ــا تحقي بينه

مجتمعــات تنعــم بالســلام والرخــاء والديمقراطيــة ".
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ظروف العمل الحر والمستقل للمجتمع المدني   .3
"المجتمع المدني الحر والمسـتقل يشـكل محور الحوكمة الديمقراطية والمتجاوبة 

علـى الأصعدة المحليـة والوطنية والعالمية." 

 الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة مسجلة بالفيديو 
خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ، مارس 2014 

تتطلـب الالتزامـات القانونيـة الدوليـة مـن الـدول أن توجـد ظروفـا - اقتصاديـة وسياسـية 
واجتماعيـة وثقافيـة وقانونيـة – مـن شـأنها دعـم قـدرة وإمكانيـة الأشـخاص، بمفردهم أو 

بالاشـتراك مـع غيرهـم، علـى الانخـراط فـي الأنشـطة المدنيـة بفاعلية. 
وتتمثـل مبـادئ حقوق الإنسـان التي تؤطر العلاقة بين السـلطات العامـة والجهات الفاعلة 

فـي المجتمع المدنـي بما يلي: 
المشــاركة – يسُــلَّم بدور المجتمع المدني في المجتمع، وتتمتع الجهات الفاعلة في 	 

المجتمع المدني بحرية العمل بشكل مستقل والدعوة لاتخاذ مواقف مغايرة لتلك التي 
تتخذها السلطات العامة. 

عــدم التمييــز – إن جميع الجهات الفاعلة في المجتمــع المدني مدعوون ومخولون 	 
بالمشاركة في الحياة العامة دون أي نوع من التمييز. 

الكرامــة – علــى الرغــم من تأديتهــم لأدوار مغايرة، إلا أن لدى الســلطات العامة 	 
والجهات الفاعلة في المجتمع المدني هدفا مشــتركا يتمثل في تحســين حياتهم. ويعد 

الاحترام المتبادل أمرا حاسما لمثل هذه العلاقة. 
الشــفافية والمســاءلة – يتطلب العمل في مجال الصالح العام الانفتاح والمسؤولية 	 

والوضوح والشــفافية والمساءلة من قبل الموظفين العموميين. كما يتطلب الشفافية 
والمساءلة من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما بينهم ومع الجمهور. 

الظروف الرئيسية التي تستند عليها الممارسة الجيدة:2 

بيئة سياسية عامة ومؤاتية - بيئة سياسية وعامة تقُدر وتشجع المساهمة المدنية.   3.1
ومن حيث الممارسة، مؤسسات وموظفين عموميين متجاوبون مع الجهات الفاعلة في 

المجتمع المدني في تفاعلهم المنتظم. 

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عناصر بيئة آمنة وتمكينية للمدافعين عن حقوق   2
.A/HRC/25/55 ،الإنسان
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 تونــس - لعــب المجتمــع المدنــي دورا أساســيا فــي بنــاء تونــس الجديــدة مــن خــلال 
المشــاركة فــي وضــع قوانيــن وسياســات جديــدة تعد أساســية لحقــوق الإنســان والديمقراطية. 
ــة  ــلال مرحل ــى خ ــادرات الأول ــأن المب ــي بش ــع المدن ــات المجتم ــيرت منظم ــث استش حي
التحــول الديمقراطــي، كاستشــارتها بشــأن مرســوم عفــو عــام عــن ســجناء الــرأي، وقوانيــن 
ــة لحمايــة جميــع الأشــخاص  ــة الدولي ــة )الاتفاقي عــن الانضمــام إلــى أربــع معاهــدات دولي
مــن الاختفــاء القســري، و البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ونظــام رومــا 
ــي إنشــاء  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــة(. وشــاركت منظم ــة الدولي ــة الجنائي الأساســي للمحكم
ــدا  ــا جدي ــدا واعتمــدت قانون ــا جدي ــا انتخابي ــة رئيســية أصــدرت قانون مؤسســات ديمقراطي
بشــأن حريــة تكويــن الجمعيــات، والــذي تضمــن حكمــا عــن إمكانيــة تمويــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــن الماليــة العامــة، فضــلا عــن التمويــل مــن الخــارج. وقــد تأسســت عــدة آلاف 
ــبتمبر 2011. وكان دور  ــي أيلول/س ــون ف ــذ اعتمــاد القان ــس من ــي تون ــات ف ــن الجمعي م
المجتمــع المدنــي فــي انتخابــات عــام 2011، أول انتخابــات ديمقراطيــة وشــفافة فــي تونــس، 
أساســيا. وللمــرة الأولــى تــم حشــد أكثــر مــن 10000 ناشــط مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي 
لمراقبــة انتخابــات المجلــس التأسيســي، بمســاعدة المجتمــع الدولــي. ودعــا المجتمــع المدني، 
خصوصــا المنظمــات النســوية، إلــى إدراج المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل فــي نــص 
مشــروع الدســتور الجديــد، الــذي اعتمدتــه أغلبيــة ســاحقة مــن أعضــاء المجلــس التأسيســي 

في كانون الثاني/يناير 2014. 

ملخص حلقة نقاش مجلس حقوق الإنسان بشأن أهمية تعزيز الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، 
.A/HRC/27/33

الإطار التنظيمي الداعم - تشريعات وقواعد إدارية وممارسات تمتثل للمعايير   3.2
الدولية وتحمي الناشطين في المجتمع المدني. ويعد وصول الجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المستقلة والفعالة في مجال حقوق الإنسان 

للعدالة، والوصول لآليات حقوق الإنسان الدولية كل لا يتجزأ من هذا الإطار. وتعد 
القوانين والسياسات السليمة أمرا حيويا، إلا أنها ستبقى غير فعالة إذا لم تنفذ بشكل 

صحيح.
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 فــي ســلوفينيا يحمــي الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات جميــع الجمعيــات، بمــا فيهــا تلــك 
الغيــر مســجلة؛ وينــص فــي أحكامــه علــى وجــوب تمتــع الأفــراد المنخرطيــن فــي جمعيــات 
غيــر مســجلة بحريــة القيــام بــأي أنشــطة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم تجمعــات ســلمية أو 

والمشاركة فيها. 
تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، 

 .A/HRC/20/27

وفــي لبنــان والمغــرب، لا يســتلزم القانــون موافقــة الســلطات قبــل تلقــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى تمويــل محلــي وأجنبــي. 

تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، 
 .A/HRC/20/27

التدفق الحر للمعلومات - حرية الوصول إلى الأفكار والبيانات والتقارير   3.3
والمبادرات والقرارات مما يمكن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الاطلاع 
والعلم بالقضايا والتعبير عن الشواغل والانخراط بشكل بناء والمساهمة في إيجاد 

الحلول. 

الدعم طويل المدى وموارد متاحة - اتخاذ التدابير لبناء قدرات الأصوات   3.4
المهمشة، وضمان وصول كافة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى الموارد 

وأماكن عقد الاجتماعات والتكنولوجيا. 

ــر  ــات والمعايي ــدة والمواصف ــات الجي ــة الممارس ــة مدون ــدت الحكوم ــا، اعتم ــي كرواتي  ف
لتوزيــع المنــح علــى برامــج ومشــاريع الجمعيــات )2007(، والتــي تحــدد للســلطات العامــة 
علــى جميــع المســتويات الحكوميــة القواعــد والإجــراءات الأساســية والشــفافة فــي توزيــع 

المنح العامة. 
المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح ، والتمويل العام لدعم منظمات المجتمع المدني: 

الممارسات الجيدة في الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، 2011.

حيز مشترك للحوار والتعاون - ضمان إتاحة حيز للمجتمع المدني في عمليات   3.5
صنع القرار. 
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  فــي جــزر المالديــف، فــي عــام 2014، دعمــت الحكومــة منتــدى لصالــح حقــوق المــرأة 
لمــدة خمســة أيــام لتبــادل الخبــرات ونقــاش التجــارب الإقليميــة بشــأن إعمــال المســاواة بيــن 
الجنســين فــي ظــل إطــارٍ إســلامي، وذلــك جنبــا إلــى جنــب مــع المنظمــات الإقليميــة غيــر 

الحكومية والمنظمات الدولية. 

فــي المكســيك ينــص قانــون 2012 لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن على 
آليــة وطنيــة للتصــدي للتهديــدات فــي وجــه المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن. وتــم 
صياغــة القانــون بمشــاركة الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والكونغــرس، وبدعــم مــن 
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة، ومكتــب المفوضيــة فــي المكســيك. 

ــى أســاس  ــذ عل ــز والنب ــون التميي ــي عــام 2010، تمــت صياغــة مســودة قان ــال، ف ــي نيب ف
الطبقــة الاجتماعيــة   بإشــراك المجتمــع المدنــي، واللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالداليــت والمكتب 

القطــري للمفوضيــة. واعتمــد القانــون فــي مايــو 2011. 

ــة  فــي نيوزيلنــدا، فــي عــام 2011، تــم صياغــة مشــروع قانــون الإعاقــة بمشــاركة جمعي
ــة. الأشــخاص ذوي الإعاق

تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، 
 .A/HRC/20/27

ــدوري  ــتعراض ال ــة الاس ــكيل لجن ــة بتش ــت الحكوم ــام 2013، قام ــي ع ــو، ف ــي فانوات ف
الشــامل، حيــث شــغل منصــب نائــب رئيــس اللجنــة ممثــلا عــن جمعيــة فانواتــو للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. عــلاوة علــى ذلــك، تــم تمثيــل المجتمــع المدنــي فــي اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان )اللجنــة الوطنيــة(، وهــي الهيئــة المفوضــة لتنســيق التزامــات فانواتــو فــي رفــع 
التقاريــر الخاصــة بحقــوق الإنســان، وإنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان. وفــي عــام 
ــى نطــاق  ــة عل ــع الأشــخاص ذوي الإعاق ــل م ــي تعم ــات الت ــم استشــارة المنظم 2013، ت

واســع عنــد صياغــة التقريــر المقــدم إلــى لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

المعايير القانونية الدولية المتصلة بعمل المجتمع المدني
يجـب دعـم بيئـة آمنـة ومواتيـة لعمل المجتمع المدني تسـتند إلى إطار قانونـي وطني متين 

يرتكـز على القانون الدولي لحقوق الإنسـان. 
وتعـد حريـة التعبيـر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السـلمي، والحق في المشـاركة في 
الشـؤون العامـة حقوقـا تمكـن النـاس مـن الحشـد لصالـح التغييـر الإيجابي. وينبغـي تمتع 
كل شـخص بهـذه الحقـوق، بشـكل فـردي أو بالاشـتراك مـع غيـره. حيـث أنهـم يشـكلون 

محـور النشـاط المدني. 
وتتضمـن معظـم الأدوات الأساسـية الدوليـة لحقـوق الإنسـان أحكامـا ذات صلـة مباشـرة 

بحمايـة الحريـات العامـة، وتشـير جميعهـا إلـى مبـدأ عـدم التمييز: 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المواد 19، 20، 21(؛ 	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية حيث ينص على الحق في حرية 	 

الرأي والتعبير والتجمع الســلمي وتكوين الجمعيات، والمشــاركة في الحياة العامة 
)المواد 19، 21، 22، 25(؛

العهــد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث ينص على 	 
الحق في تكوين النقابات أو المشــاركة فيها فيها والاسهام في الحياة الثقافية )المواد 

8، 15(؛ 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص على حق المرأة في 	 

المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية )المادة 3(؛ 
الاتفاقيــة الدوليــة للقضاء على التمييز العنصري حيث تحظــر التمييز المبني على 	 

الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، وإدارة الشؤون العامة )المادة 5(؛ 
اتفاقيــة حقــوق الطفل حيث تنص علــى حرية التعبير وتكويــن الجمعيات والتجمع 	 

السلمي )المادتان 13، 15(؛ 
اتفاقية حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة حيث تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، 	 

والوصــول إلــى المعلومات، والمشــاركة في الحياة السياســية والعامة، وكذلك في 
الحياة الثقافية )المواد 21، 29، 30(؛ 

الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري حيث تنص على 	 
الحق في تشكيل منظمات وجمعيات هدفها يكون الإسهام في تحديد ظروف حالات 
الاختفــاء القســري ومعرفة مصيــر الأشــخاص المختفين، وفي مســاعدة ضحايا 

الاختفاء القسري، وحرية الاشتراك فيها )المادة 24(؛ و 
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم حيث تنص 	 

على الحق في تكوين الجمعيات )المادة 26(.
إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السـلمي، والحق في المشـاركة في الشـؤون 
العامـة تعمـل بمثابـة وسـيلة لممارسـة العديـد مـن الحقـوق المدنيـة والثقافيـة والاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعيـة الأخـرى. فهـي تمكـن النسـاء والرجـال والأطفال مـن الانخراط 

فـي أنشـطة تهـدف لإحـداث تغييـر مجتمعي باتجـاه الأفضل. 
حريـة التعبيـر. تشـتمل حريـة التعبيـر علـى الحـق فـي التمـاس وتلقـي ونقـل المعلومـات 
والأفـكار بكافـة أنواعهـا. كمـا وتشـتمل علـى المعلومات والأفـكار في الخطاب السياسـي 
والدينـي والشـؤون العامـة وحقـوق الإنسـان وكذلـك التعبيـر الثقافـي والفنـي. و يخضـع 
النطـاق الـذي يحتضـن التعبيـر الـذي مـن المحتمـل اعتبـاره مسـيئا جـدا لقيـود )انظـر، 
علـى سـبيل المثـال، خطـة عمـل الربـاط بشـأن حظـر الدعـوة إلـى الكراهيـة القوميـة أو 
العنصريـة أو الدينيـة والتـي تشـكل تحريضـا على التمييز أو العـداوة أو العنف، 5 أكتوبر 
2012(. إن جميـع أشـكال التعبير ووسـائل نشـرها محميةٌ: المحكية منهـا والمكتوبة ولغة 



دليل عملي للمجتمع المدني 

12

الإشـارة، والتعبيـر غيـر اللفظـي مثل الصور والأعمـال الفنية. ومن المحتمـل أن يمارس 
التعبيـر مـن خـلال الكتب والصحف والنشـرات والملصقات والرسـوم واللافتات واللباس 
والمذكرات القانونية. كما ويشـتمل على كافة وسـائط التعبير السـمعية- البصرية، وكذلك 

الالكترونيـة والقائمـة علـى شـبكة الإنترنت.
حريـة تكويـن الجمعيـات. تشـير الجمعيـة إلـى أي مجموعـة من الأفـراد أو الكيانـات التي 
تعمـل أو تعبـر أو تـروج أو تسـعى أو تدافـع، بشـكل جماعـي، فـي أحد مجـالات المصالح 
المشـتركة. وتتضمـن الأمثلـة علـى حريـة تكويـن الجمعيـات الانضمـام والمشـاركة - أو 
اختيـار عـدم المشـاركة - في منظمات المجتمع المدني والنـوادي والتعاونيات والمنظمات 
أو  والمؤسسـات  والنقابـات  السياسـية  والأحـزاب  الدينيـة  والجمعيـات  الحكوميـة  غيـر 
الجمعيـات علـى شـبكة الانترنـت. حيـث تعـد " القـدرة علـى التمـاس تأميـن واسـتخدام 
المـوارد أمـرا أساسـيا بالنسـبة لبقـاء وجـود وفعالية العمليـات التي تقوم بهـا أي جمعيات، 
وإن صغـر حجمهـا. ويشـمل الحـق فـي حريـة تكويـن الجمعيات الحـق في التمـاس وتلقي 
واسـتخدام المـوارد - البشـرية والماديـة والماليـة - مـن مصـادر محليـة وأجنبيـة ودوليـة 

")A/HRC/23/39، الفقـرة 8(.
حريـة التجمـع السـلمي. إن التجمـع السـلمي هـو حشـد مؤقـت ولاعنفـي يحدث فـي مكان 
خـاص أو عـام لغايـة معينـة. ويشـتمل علـى المظاهـرات أو الإضرابات أو المسـيرات أو 

التجمعـات أو الاعتصامات.
الحق في المشـاركة في الشـؤون العامة. إن تسـيير الشـؤون العامة مفهوم واسـع النطاق 
وهـو متصـل بممارسـة السـلطة السياسـية، وعلـى وجـه الخصـوص ممارسـة السـلطات 
التشـريعية والتنفيذيـة والإداريـة. وهـو يشـتمل علـى كافـة جوانـب الإدارة العامـة إلـى 
جانـب صياغـة وتنفيـذ السياسـات علـى الأصعـدة الدوليـة والوطنيـة والإقليميـة والمحلية. 
وقـد تكـون المشـاركة فـي الشـؤون العامـة إمـا مباشـرة أو عـن طريـق ممثليـن يخُتـارون 
بحريـة، لاعتمـاد أو تغييـر الدسـتور، صياغـة التشـريعات ووضـع السياسـات، البـت فـي 
القضايا العامة من خلال الاسـتفتاء، المشـاركة في المجالس الشـعبية بشـأن قضايا محلية 
جنبـا إلـى جنـب مـع قـوى صنـع القـرار. إن الحـق فـي حريـة تكويـن الجمعيـات، بمـا 
فـي ذلـك الحـق فـي تكويـن المنظمـات والجمعيـات المعنيـة بالشـؤون السياسـية والعامـة 

والانضمـام لهـا، لأمـر أساسـي للحـق فـي المشـاركة فـي الشـؤون العامة. 
عـدم التمييـز. إن كافـة الحقـوق المذكـورة أعـلاه مكفولـة لجميـع الأفـراد، دون أي نـوع 
مـن التمييـز، كالتمييـز بسـبب العـرق، اللـون، الجنـس، اللغـة، الديـن، الرأي السياسـي أو 
غيـره، الهويـة الجنسـانية، الأصـول القوميـة أو الاجتماعية، الملكية، المولـد أو أي وضع 
آخـر. وتنطبـق هـذه الحقوق على النسـاء والأطفال والشـعوب الأصلية والأشـخاص ذوي 
الإعاقـة والأشـخاص المنتميـن إلـى مجموعـات الأقليـات أو الجماعـات المعرضـة لخطر 
التهميـش أو الإقصـاء، بمـا فـي ذلـك ضحايـا التمييـز بسـبب الميـول الجنسـية والهويـة 
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الجنسـانية وغيـر المواطنيـن، الذين يشـملون عديمو الجنسـية أو اللاجئيـن أو المهاجرين، 
وكذلـك الجمعيـات بمـا فيهـا المجموعـات غير المسـجلة. 

وتنطبـق هـذه المعاييـر الدوليـة على جميع أفرع الدولـة: التنفيذية والتشـريعية والقضائية؛ 
وسـواها مـن السـلطات العموميـة أو الحكوميـة، على أي صعيد كانـت – وطني أو إقليمي 
أو محلـي. والدولـة مطالبـة أيضـا بحماية الأفـراد من أي أفعال يرتكبها أشـخاص بصفتهم 
الفرديـة أو كيانـات بصفتهـا الخاصـة والتـي مـن شـأنها إضعـاف التمتع بالحريـات. حيث 

يقـع علـى عاتـق الدول المسـؤولية الأساسـية لتعزيز وحماية ممارسـة هـذه الحقوق.
ومسـؤوليات  بمهـام  السـلمي  والتجمـع  الجمعيـات  وتكويـن  التعبيـر  وتضطلـع حريـات 
اسـتثنائية، ومـن هنـا فقـد تعتـرض ممارسـتها محـددات معينـة. ينبغي لأي قيـود أن ينص 
عليهـا فـي أحـكام القانـون كمـا وينبغـي أن تكـون لغايـات الضـرورة القصـوى لصالـح 
احتـرام حقـوق الغيـر أو سـمعتهم؛ أو لحمايـة الأمـن القومـي أو الأمـن العـام أو النظـام 
العـام أو الصحـة العامـة أو الآداب العامـة. ولا يجـوز أبـدا التذرع بهذه الأسـباب الموجبة 
كمبـرر لتكميـم أيـة دعوة إلى ديمقراطيـة تعددية الأحزاب، والتعاليـم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. 
لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، المادة 19: حرية الرأي والتعبير، 

CCPR/C/GC/34؛ والتعليق العام رقم 25، المادة 25: الحق في المشاركة في الشؤون العامة، 
CCPR/C/21/REV.1/Add.7. تقارير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي 

.A/HRC/23/39؛ وA/HRC/20/27 ،وتكوين الجمعيات

"لا يوجـد مـن بيننـا مـن يمتلك لوحـده كافة الحقائـق أو أفضل الأفـكار أو المعرفة 
ذلـك  ويشـمل  لحلهـا،  نسـعى  التـي  المشـاكل  وراء  الكامنـة  الأسـباب  بجميـع 
الحكومـات. يمكننـا الاسـتفادة فقـط مـن الحكمـة الجماعيـة. ولـذا فإنـه مـن المهـم 
بالنسـبة لنـا أن نسـمع، قبـل اتخـاذا أي قـرار كان، مـن كافـة جمهـور الناخبيـن، 
لاسـيما الأصـوات المهمشـة. فعلـى سـبيل المثـال، تجمـع لجنـة حقـوق الإنسـان 
معلومـات مـن مجموعـة واسـعة من المصـادر: الحكومـات بذاتها والأمـم المتحدة 
وتوصياتنـا  الختاميـة  ملاحظاتنـا  إبـلاغ  فـي  يسـاعد  وهـذا  المدنـي.  والمجتمـع 
للحكومـات، والتـي تحـدد الخطـوات العمليـة الواجـب اتخاذهـا مـن قبلهـا، لتصبح 
قوانينهـا وممارسـاتها أكثـر توافقا مع التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسـان 

التي صادقت عليها."

 البروفيسور السير نايجل رودلي، 
رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكتوبر 2014
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التحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في   .4
المجتمع المدني 

قـد تواجـه الجهـات الفاعلـة في المجتمع المدنـي، محليا أوطنيا أو إقليميـا أو عالميا، عقبات 
تهـدف للحيلولـة دون القيـام بأنشـطتهم المشـروعة أو التقليـص مـن تأثيرهـا أو إيقافـه أو 
عكسـه وذلـك بسـبب انتقادهـم أو معارضتهم لمواقـف الحكومة أو سياسـاتها أو إجراءاتها.
وقـد تشـمل هـذه العقبـات فـرض قيـود علـى الحريـة والاسـتقلالية، أو المضايقـة والترهيـب 
وارتـكاب الأعمـال الانتقاميـة )أي العقاب أو الثأر( ضد الجهـات الفاعلة في المجتمع المدني. 

طرق لإعاقة عمل المجتمع المدني أو تقليص تأثيره أو إيقافه أو عكسه

 المضايقة 
 والترهيب 

والأعمال الانتقامية

القانونية

الخارجة عن القانون

 القيود 
 المفروضة على 

الحرية والاستقلالية

التدابير المعيقة لعمل المجتمع المدني والتي تستند إلى القانون أو   4.1
الأحكام القانونية

قـد تحـد القوانيـن واللوائـح القانونيـة مـن حريـة واسـتقلالية الجهـات الفاعلـة فـي 
المجتمـع المدنـي، علـى سـبيل المثـال، مـن خـلال: 

اشتراط التسجيل دون الحصول على مزايا إيجابية )مثل المزايا الضريبية(، 	 
الحد من أنواع الأنشطة التي يمكن القيام به، 	 
فرض العقوبات الجنائية على الأنشطة غير المسجلة، 	 
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القيود المفروضة على تســجيل الجمعيات الخاصة، بما في ذلك المنظمات غير 	 
الحكومية الدوليــة أو الجمعيات التي تتلقي تمويلا أجنبيا أو المجموعات العاملة 

في مجال حقوق الإنسان، 
وضع معايير للأشخاص أو الجهات ممن يمكنه القيام بالأنشطة أو الحد من تلك 	 

الأنشطة، 
تقييد مصادر التمويل )أي المصادر الأجنبية(، و 	 
التشــريعات التي تنظم حرية التعبير والتجمع الســلمي وتكوين الجمعيات والتي 	 

تتضمن أحكاما تمييزية، أو لها تأثير سلبي على بعض المجموعات. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد تحـول وطـأة الإجـراءات الإداريـة والتدابيـر الاستنسـابية 

الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي دون تنفيـذ الأنشـطة أو تأخرهـا. 
وفـي حـال اجتـزاء الحـق فـي حريـة الوصـول إلـى المعلومـات، تصبـح الجهـات 
الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي أقـل قـدرة علـى التدخـل فـي ميـدان صنـع السياسـات 
بفاعليـة. كمـا وتعتبـر الأنمـاط المفرطـة فـي التضييـق أو التشـديد علـى المشـاركة 
فـي عمليـات صنـع القرار )مثـل منح "صفة مراقـب" للجهات الفاعلة فـي المجتمع 
المدنـي، أو محدوديـة حقـوق التحـدث( أيضـا عوائقا تحـول دون المشـاركة. وبقدر 
مـا تنطبـق معاييـر حريـة تكويـن الجمعيات علـى الصعيد الدولي فهـي تنطبق كذلك 

علـى الصعيـد الوطنـي والمحلي.3

الإجراءات التعسفية  4.2
عنـد انتقـاد أو معارضـة المجتمـع المدنـي لمواقـف أو سياسـات أو إجـراءات حكوميـة قد 
تطُبـق أحكامـا مبهمـة وردت فـي القوانيـن تحـت سـتار الشـرعية الالتزام بالقانون بشـكل 
تعسـفي )على سـبيل المثال، مكافحة غسـل الأموال، ومكافحة الإرهاب، والأمن القومي، 

والآداب العامـة، والتشـهير، وحمايـة السـيادة الوطنيـة(، والتـي قد تصـل إلى درجة: 
التدقيق التعسفي للإدارة والحوكمة الداخلية، 	 
التهديد بإلغاء التسجيل أو إلغائه بالفعل،	 
الإغلاق القسري للمكتب، 	 
البحث في الممتلكات ومصادرتها،	 
الغرامات المفرطة، 	 
المحاكمات الزائفة، 	 
الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، 	 

تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بشأن ممارسة التجمع   3
.A/69/365 ،السلمي وتكوين الجمعيات في سياق المؤسسات متعددة الأطراف
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حظر السفر، 	 
الحرمان من الجنسية، و 	 
فرض القيود التعسفية على الاحتجاجات أو التجمعات أو إلغاؤها. 	 

ــة  ــة ومواتي ــة آمن ــة بيئ ــم المتحــدة 21/24 بشــأن تهيئ ــوق الإنســان للأم ــس حق ــرار مجل  ق
للمجتمــع المدنــي والحفــاظ عليهــا، قانونــا وممارســة "]فــي[ بعــض الحــالات، ســعت أحــكام 
قانونيــة وإداريــة محليــة... أو تــم إســاءة اســتخدامها لغايــات عرقلــة عمــل المجتمــع المدنــي 

وتعريض سلامته للخطر بطريقة مخالفة للقانون الدولي."

المضايقة والترهيب والأعمال الانتقامية الخارجة عن القانون  4.3
عـلاوة علـى القيـود المفروضة بشـكل قانوني والقوانين التي تطبق بشـكل تعسـفي، 
والتـي مـن شـأنها تقويض الحيـز المتاح للمجتمـع المدني، فإن التهديـدات أو غيرها 
من أشـكال الضغط النفسـي أو الاعتداءات الجسـدية التي تسـتهدف الجهات الفاعلة 

فـي المجتمـع المدنـي أو أسـرهم قد تحـول دون عملهم بحرية. 
وتشتمل الأمثلة على ذلك: 

رسائل التهديد الهاتفية، 	 
المراقبة، 	 
الاعتداءات الجسدية أو الجنسية، 	 
تدمير الممتلكات، 	 
الحرمان من فرص العمل أو فقدان الدخل، 	 
حملات تشــويه الســمعة ووصف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بـ "أعداء 	 

الدولة"، أو "الخونة"، أو عملاء لخدمة "مصالح أجنبية"، 
حالات الاختفاء، 	 
التعذيب، و 	 
جرائم القتل. 	 

"غالبـا مـا يعـرض النـاس ومجموعـات المجتمـع المدنـي حياتهم للخطـر من أجل 
تحسـين حيـاة الآخريـن. فهـم يتحدثون جهـرا رغم علمهـم بأنهم يسـتطيعون البقاء 
صامتيـن للأبـد. أنهـم يسـلطون الضـوء على المشـاكل التي يتجاهلهـا الآخرون أو 

ربما لا يعرفون حتى بوجودها. أنهم يحمون حقوقنا. وهم يستحقون حقوقهم." 

 ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
 في الحدث رفيع المستوى بشأن دعم المجتمع المدني،
 23 سبتمبر 2013 
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"إن أعمـال المضايقـة والترهيـب والانتقام تشـكل ضغطا على النشـطاء في مجال 
حقـوق الإنسـان أو شـهود العيـان دون الإفصـاح عـن الشـواغل والعمـل مع الأمم 
المتحـدة أو الجهـات الفاعلـة الدوليـة الأخـرى. وفـي نفـس الوقـت تسـاعد هـذه 
الأعمـال فـي غـرس الخـوف لـدى عامـة الشـعب وخلـق بيئـة قمعيـة، مضيقـة 
الخنـاق علـى حريـات التعبيـر وتكويـن الجمعيات والتجمـع السـلمي، الأمور التي 

تعد أساسية لمجتمع ديمقراطي." 

 السفيرة لورا دوبوي لاسير،
  الممثلة الدائمة للأوروغواي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، 
ورئيسة مجلس حقوق الإنسان )2012-2011(

المدافعات عن حقوق الإنسان 
تتعـرض المدافعـات عن حقوق الإنسـان )المدافعات( لنفس أنـواع المخاطر التي يتعرض لها 
نظرائهـن مـن الرجـال إلا أنه يتم اسـتهدافهن أو تعرضهن، كنسـاء، لتهديـدات أو لعنف مبني 
علـى أسـاس النـوع الاجتماعـي. وفي كثير من الأحيان، يعتبر عمـل المدافعات كتحدٍ للمفاهيم 
المتصلـة بالأسـرة وبـالأدوار المبنيـة علـى أسـاس النوع الاجتماعـي في المجتمـع، والتي من 
شـأنها أن تـؤدي إلـى العـداء مـن قبـل عامـة السـكان والسـلطات. هـذا، وتكـون المدافعـات 
عرضـة للوصـم والنبـذ   مـن قبـل قـادة المجتمـع والجماعـات الدينيـة والأسـر والمجتمعـات 
المحليـة الذيـن يعتبروهـن، مـن خـلال عملهـن، يشـكلن تهديدا للديـن أو الشـرف أو الثقافة . 

عـلاوة علـى ذلـك، فـإن طبيعـة العمـل نفسـه أو مـا يناضلـن لتحقيقـه )علـى سـبيل المثال، 
إعمـال حقـوق المـرأة أو أي حقـوق متصلـة بالنـوع الاجتماعي( يجعل منهـن أيضا أهدافا 
للهجـوم. كمـا وأن عائلاتهـن أصبحـت أهدافـا للتهديـد والعنـف، بغايـة عـزل المدافعـات 
وثنيهـن عـن مواصلـة عملهـن. وتعتبر المدافعـات أكثر عرضة من نظرائهـن من الرجال 
لأشـكال معينـة مـن العنـف وغيرهـا مـن الانتهـاكات والتحامـل والإقصـاء والنبـذ. ولا بد 
مـن الاعتـراف بهـذه التحديـات ذات الطبيعـة الخاصـة مـن أجـل تعزيـز آليـات الحمايـة 
وغيرهـا مـن أشـكال الاسـتجابة لشـواغلهن، على الصعيديـن المحلي والدولـي. ولا بد من 
إجـراء تحقيـق عاجـل وشـامل لأعمـال الترهيـب والتهديـد والعنـف الممارس ضد النسـاء 
المدافعـات عـن حقـوق الإنسـان ولغيرهـا مـن ضروب سـوء المعاملـة سـواء ارتكبت من 

قبـل جهـات فاعلـة حكوميـة وغيـر حكومية. 
وفـي عـام 2013، اعتمـدت الجمعيـة العامة للأمم المتحدة أول قرار لهـا، القرار 68/181، 
بشـأن المدافعـات عـن حقوق الإنسـان، والذي أعـرب عن قلق خاص بشـأن التمييز والعنف 
المنهجـي والبنيـوي الـذي تواجهـه المدافعات عن حقوق الإنسـان من جميـع الأعمار، ودعا 
الـدول لاتخـاذ جميـع التدابيـر اللازمـة لضمـان حمايتهـن ولدمـج المنظـور الجنسـاني فـي 

جهودهـا الراميـة إلـى خلـق بيئة آمنـة ومواتيـة للدفاع عن حقوق الإنسـان.
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  فــي كــوت ديفــوار، تضمــن القانــون بشــأن تعزيــز وحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــوق  ــن عــن حق ــق بالمدافعي ــي الإعــلان المتعل ــرة ف ــوق المق ــن الحق ــد م ــام 2014 العدي لع
الإنســان، بمــا فيهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي تكويــن الجمعيــات والمنظمــات 
ــى  ــات إل ــم معلوم ــي تقدي ــق ف ــوارد والح ــى الم ــول إل ــي الوص ــق ف ــة والح ــر الحكومي غي
الهيئــات الدوليــة والحــق فــي تلقــي الحمايــة مــن الأعمــال الانتقاميــة. واشــتمل القانــون علــى 
ــات،  ــن الهجم ــم م ــم ومنازله ــان وعائلاته ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي ــزام بحماي الالت
ــدات ذات  ــون بالتهدي ــر القان ــا وأق ــا. كم ــال وقوعه ــة ح ــات والمعاقب ــي الهجم ــق ف والتحقي
الطبيعــة الخاصــة التــي تواجههــا المدافعــات عــن حقــوق الإنســان واحتياجــات حمايتهــن. 
وقــد لاقــى قانــون الكــوت ديفــوار الترحيــب مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا فــي 
ــن عــن  ــوار وشــبكة المدافعي ــي كــوت ديف ــوق الإنســان ف ــن عــن حق ــف المدافعي ــك تحال ذل

حقوق الإنسان في غرب أفريقيا. 

الترهيب والأعمال الانتقامية التي ترتكب ضد الأفراد والجماعات بسبب التعاون 
مع الأمم المتحدة 

"إن المجتمـع المدنـي أمـرا أساسـيا لدفـع عجلـة عمـل الأمـم المتحـدة عبـر جدول 
أعمالنـا، ليـس فقـط مـن أجـل حقـوق الإنسـان، ولكـن أيضـا مـن أجـل السـلام 
والأمـن، وكذلـك مـن أجـل التنميـة. ولـم يكـن المجتمـع المدنـي لازما أكثـر أهمية 
أفـراد  ترتكـب ضـد  التـي  والترهيـب  الانتقـام  أعمـال  إن  الآن.  عليـه  هـو  ممـا 
يتعاونـون مـع الأمـم المتحـدة غير مقبولة – وذلـك ليس فقط لأنهم يسـاعدونا على 
القيـام بالعمـل الـذي كلفنـا بـه مـن ميثاق الأمـم المتحـدة والإعلان العالمـي لحقوق 
الإنسـان - وإنمـا لأنهـا تهـدف كذلـك إلـى ثنـي الآخريـن من العمـل معنـا. لا بد لنا 

من اتخاذ إجراءات لتعزيز أصوات الديمقراطية على جميع الأصعدة." 

 ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
 في الحدث رفيع المستوى حول دعم المجتمع المدني،
 23 سبتمبر 2013 

"لا يمكـن للأمـم المتحـدة أن تقـوم بعملهـا، الـذي لا يقـدر بثمـن، لصالـح حقـوق 
الإنسـان دون أولئـك الذيـن يتعاونـون معنا. وعنـد تعرضهم للترهيب واسـتهدافهم 
بأعمـال انتقاميـة، هـم ضحايـا، إلا أننـا جميعنـا نصبـح أقـل أمنـا. وعندمـا يضُيـَق 

الخناق على تعاونهم، فإن عملنا في مجال حقوق الإنسان معرض للخطر." 

 بيان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
 في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن الأعمال الانتقامية، 
نيويورك، 2011
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وتعـد أعمـال الترهيـب والانتقـام التـي تقتـرف بحـق الأفـراد أو الجماعـات لتعاونهـم مـع 
الأمـم المتحـدة فـي مجـال حقـوق الإنسـان الأكثـر ترويعا بشـكل خـاص. فعلـى الرغم من 
الاعتـراف العالمـي بضـرورة مشـاركة الأفراد والجماعـات وحقهم بالعمل فـي منظمومة 
الأمـم للمتحـدة لحقـوق الإنسـان، إلا أن تسـجيل وقـوع مثل هـذه الأعمال لايزال مسـتمرا. 
المدنـي أعمـال ترهيـب وانتقـام  المجتمـع  الفاعلـة فـي  الجهـات  أفـراد مـن  فقـد يواجـه 
بسـبب انخراطهـم فـي العمـل مـع مسـؤولين أو مـع آليـات تتبـع الأمـم المتحـدة )مثـال، 
بيانـات، بلاغـات، اجتماعـات، وأخـرى غيرهـا( كتعرضهـم للتهديـد أو المضايقـة مـن 
قبـل مسـؤولين فـي الحكومـة، بمـا فـي ذلـك مـن تصريحـات علنيـة مـن قبـل السـلطات 
العليـا؛ والمنـع مـن السـفر للمشـاركة فـي الاجتماعـات؛ وربمـا تجـد الجهـات الفاعلـة في 
صـد أو التشـديد. حيـث أن حملات التشـهير في وسـائط  المجتمـع المدنـي أنشـطتها قيـد الرَّ
التواصـل الاجتماعـي، أو الإعـلام المطبـوع أو المتلفـز ليسـت بالأمـر غيـر الشـائع. وقـد 
تتـم التهديـدات مـن خلال المكالمات الهاتفية أو الرسـائل النصية أو الاتصالات المباشـرة. 

وربمـا تتعـرض الجهـات الفاعلـة للاعتقـال أو الضـرب أو التعذيـب أو حتـى القتـل. 
لقـد قـام مجلـس حقـوق الإنسـان باعتماد عدة قرارات بشـأن هذه المسـألة، بمـا فيها القرار 
24/24 والقـرار 2/12. وبشـكل سـنوي، يقـوم الأميـن العـام برفـع تقاريـر عـن حـالات 
مزعومـة لأعمـال انتقـام بداعـي التعـاون مـع الأمـم المتحـدة فـي مجـال حقـوق الإنسـان. 
ولقـد صـرح كل مـن الأميـن العام والمفوض السـامي لحقوق الإنسـان مـرارا وتكرارا أن 
مثـل هـذه العمليـات الانتقاميـة غير مقبولة وأن اسـتجابة أكثر توحيدا وتنسـيقا في مواجهة 
مثـل هـذه الأعمـال باتـت أمـرا ضروريا مـن قبل الأمم المتحـدة. وقد اتخـذت آليات حقوق 

الإنسـان الأخـرى أيضـا موقفـا قويـا وعاما في مواجهـة الأعمـال الانتقامية.

أحكام معاهدات حقوق الإنسان بشأن الأعمال الانتقامية
الاقتصاديـة،  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  بالعهـد  الملحـق  الاختيـاري  البروتوكـول 

 13 المـادة   - والثقافيـة  والاجتماعيـة، 
يجـوز لأي دولـة طـرف أن تتخـذ جميـع التدابير المناسـبة لضمـان أن الأفـراد الخاضعين 
لولايتهـا القضائيـة ليسـوا عرضـة لأي شـكل مـن أشـكال المعاملـة السـيئة أو الترهيـب 

نتيجـة اتصالهـم باللجنـة بموجـب هـذا البروتوكـول. 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات - المادة 4 

يجـوز لأي دولـة طرف أن تتخذ جميع الخطوات المناسـبة لضمـان أن الأفراد الخاضعين 
لولايتهـا ليسـوا عرضـة لأي انتهـاك لحقـوق الإنسـان، أو إسـاءة المعاملـة أو الترهيـب 

نتيجـة للاتصـال أو التعـاون مـع اللجنـة بموجـب هـذا البروتوكول. 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - المادة 11 
يجـوز لأي دولـة طـرف أن تتخـذ جميـع الخطوات المناسـبة لضمان عدم تعـرض الأفراد 
التابعيـن لولايتهـا القضائيـة لسـوء المعاملـة أو الترهيـب نتيجة لاتصالهـم باللجنة بموجب 

هـذا البروتوكول. 

   فــي النمســا، تنــص الفقــرة 18 مــن قانــون ديــوان أميــن المظالــم لعــام 1982 علــى أنــه: 
ــى أي شــخص  ــك، عل ــا لذل ــة، أو إلحــاق الضــرر خلاف ــات قانوني ــرض عقوب "لا يجــوز ف
ــن  ــوان أمي ــب أو لدي ــع التعذي ــة بمن ــة المعني ــة الفرعي ــد معلومــات للجن ــام بتزوي بســبب القي

المظالم أو المفوضيات التي تنشؤها." 

فــي الجبــل الأســود، تنــص المــادة 56 مــن الدســتور لعــام 2007 علــى مــا يلــي: " يتمتــع 
كل شــخص بالحــق فــي الاحتــكام إلــى المنظمــات الدوليــة لغايــة حمايــة الحقــوق والحريــات 

التــي كفلهــا الدســتور." 

إن القيـود القانونيـة والإداريـة، ومـا يصاحبهـا مـن مضايقـات وترهيـب وأعمـال انتقامية 
تحـد مـن دور الشـراكة البنـاء والتكاملـي الـذي ينبغـي للمجتمـع المدنـي القيـام بـه إلـى 
جانـب الحكومـات. فهـي تسـعى للحيلولـة دون تأثيـر عمـل المجتمـع المدنـي أو الحـد منـه 
أو التشـكيك فيـه أو وقفـه أو عكـس نتائجـه. إن الفشـل فـي تعزيـز وحمايـة هـذا الحيـز 
وضمـان بيئـة آمنـة ومواتيـة يتعـارض مـع التزامـات الـدول بموجـب القانـون الدولـي 

لحقـوق الإنسـان.
إن المسـؤولية الرئيسـية عـن حمايـة الجهـات الفاعلـة فـي المجتمع المدني تقـع على عاتق 
الـدول، إلا أنـه عنـد تعـرض حيـز المجتمـع المدنـي، أو الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع 
المدنـي أنفسـهم، للخطـر بسـبب عملهـم من أجـل النهوض بحقوق الإنسـان، فـإن المجتمع 

الدولـي يتقاسـم المصلحـة والمسـؤولية عـن دعمهـم وحمايتهم.
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ماذا بإمكاني أن أفعل؟ اللجوء إلى الأمم المتحدة   .5
يوفـر القانـون الدولـي لحقـوق الإنسـان منبـرا دوليـا فريـدا مـن نوعـه، والـذي يمكـن أن 
تلجـأ إليـه الجهـات الفاعلـة فـي المجتمع المدنـي للحصول علـى الدعم والتوجيه. ويشـتمل 
هـذا المنبـر علـى مكتـب مفوض الأمم المتحدة السـامي لحقوق الإنسـان والهيئات المنشـأة 
بموجـب معاهـدات حقـوق الإنسـان ومجلس حقـوق الإنسـان وآلياته )ولايـات الإجراءات 

الخاصـة والاسـتعراض الـدوري الشـامل، وغيرها(. 

"توفـر المعاييـر الدوليـة لحقوق الإنسـان إطارا عالميا من شـأنه تمكين المنظمات 
المدنيـة مـن الدعـوة لإعمـال المعاييـر المتفق عليهـا دوليا. ولا تمنح هـذه المعايير 
الشـرعية فقـط لأنشـطة منظمـات المجتمـع المدنـي، بـل توفـر أيضـا منبـرا مفيـدا 
للرصـد فيمـا يتعلـق بالتزامـات الحكومـات والمنظمـات المدنيـة في مجـال حقوق 
الدوليـة لحقـوق  الإنسـان والإبـلاغ عنهـا بشـكل مسـتقل. وقـد بزغـت الآليـات 
الإنسـان كمنبـر رئيسـي يمكـن مـن خلالـه الدعـوة لبيئـة أكثـر مؤاتـاه للمجتمـع 
المدنـي. وتوفـر هيئـات حقوق الإنسـان التابعـة للأمم المتحدة نقطة دخول حاسـمة 
لمجموعـات المجتمـع المدنـي الوطنيـة، علـى وجـه الخصـوص فـي السـياقات 

المقيدة، لرفع مستوى الوعي والحوار بشأن قضايا حساسة."

 الدكتور داني سريسكانداراجيا،
  الأمين العام ، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين،
 أكتوبر 2014 

هنـاك وسـيلتين تسـتطيع آليـات حقـوق الإنسـان فـي الأمـم المتحـدة مـن خلالهمـا حمايـة 
الحيـز المتـاح المجتمـع المدنـي:4 

المدنـي،  للمجتمـع  المتـاح  الحيـز  وجـه  فـي  تقـف  التـي  والتهديـدات  العقبـات  توثيـق 
والممارسـات الجيـدة. حيـث يشـكل التوثيـق لأوضـاع حقوق الإنسـان الأسـاس للتدخلات 
التـي تقـوم بهـا آليـات حقـوق الإنسـان التابعة للأمـم المتحـدة. فالمعلومـات الموثقة بشـكل 
جيـد والمنقحـة مـن قبـل الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي تشـكل حجـة قويـة للعمل، 
وهـي أكثـر مصداقيـة وإقناعـا، ومن الصعب دحضها، وتعد وسـيلة فعالـة لتعزيز وحماية 
حقـوق الإنسـان. إن الجهـات الفاعلة في المجتمـع المدني مدعوون لتقاسـم الوثائق )مثال، 
المعلومـات السـليمة والواقعيـة والتحليـلات الدقيقة والتوصيات الملموسـة( حـول العقبات 
والتهديـدات التـي تواجههـا الجهات الفاعلـة وحيزهم عملهم في المجتمـع المدني، وعلاوة 

علـى نقلهـم للممارسـات الجيـدة لآليـات حقوق الإنسـان فـي الأمـم المتحدة. 

القراء الذين ليســوا على دراية مســبقة بالخصائص الرئيســية لهــذه الآليات مدعوون للرجوع إلــى دليل المفوضية   4
الموجه للمجتمع المدني - العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويمكن إيجاد المزيد من الإرشاد والمشورة 

في سلسلة الأدلة العملية للمجتمع المدني، بما في ذلك دليل كيفية متابعة توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
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الاسـتفادة مـن الحيـز المتـاح المتوفـر. إن الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي مدعـوة 
للاسـتفادة مـن فـرص المشـاركة فـي المؤتمـرات والاجتماعـات الدوليـة، أو فـي زيارات 
الإحاطـة،  جلسـات  وتنظيـم  البلاغـات،  تقديـم  خـلال  مـن  متاحـة  والفـرص  الخبـراء. 
والتشـبيك بيـن المشـاركين لرفـع الوعـي بشـأن قضايـا حيـز المجتمـع المدنـي، فضلا عن 

تقاسـم التوصيـات والاسـتراتيجيات الناجحـة.
إن العمـل مـع آليـات حقوق الإنسـان في الأمـم المتحدة حول قضايا الحيـز المتاح للمجتمع 
المدنـي يمنـح الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي إمكانيـة الاسـتفادة مـن المخرجـات 
)مثـل، النتائـج والتوصيات الدولية الموجهة للحكومات بشـأن التدابيـر القانونية والإدارية 
وغيرهـا مـن التدابيـر( فـي عملهم لحمايـة الحيز المتـاح للمجتمع المدنـي وتمكين الجهات 

الفاعلـة فـي المجتمع المدنـي على المسـتوى المحلي. 

أمثلة على مخرجات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 
الملاحظــات الختاميــة لهيئــات المعاهدات، فضــلا عن الآراء والتوصيات بشــأن 	 

الحالات الفردية؛ 
التقييمات، والتوصيات والاســتنتاجات الواردة في التقارير حول الزيارات القطرية 	 

والتقارير المواضيعية والبلاغات بشأن حالات فردية في إطار الإجراءات الخاصة 
)الخبراء المستقلين( التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛ 

التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل؛ 	 
قرارات ومقررات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛ 	 
تقاريــر لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والآليات التحقيق المخصصة لحقوق 	 

الإنسان الأخرى والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان؛ 
بيانات الأمين العام للأمم المتحدة. 	 

ساهم 
بالمعلومات 

شارك 

نظام الأمم 
المتحدة 
لحقوق 

الإنسان 

 • النتائج،
 • والاستنتاجات،

• والتقارير، 
• والقرارات، 
• والبيانات، 

• والمناشدات 
الدولية

أدوات لدعم 
 وتشكيل 

العمل المحلي



الحيز المتاح للمجتمع المدني 
ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 

23

بيانات، وتقارير، ودراســات المفوض الســامي لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 	 
)مثــل التقارير حول التواجــدات الميدانية، والتقارير والدراســات حول الأوضاع 
القطرية والموضوعية المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنســان أو الجمعية العامة 

للأمم المتحدة(؛ 
التقاريــر الســنوية للأمين العام بشــأن حالات الترهيب أو الأعمــال الانتقامية ضد 	 

الأفراد أو الجماعات المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ و 
مناشــدات الأمين العام أو المفوض الســامي لحقوق الإنســان أو الخبراء في مجال 	 

حقوق الإنسان للدول في التصريحات العلنية. 
ويمكـن لهـذه النتائـج والتوصيـات أن تكـون كذلـك أدوات قويـة للدعـوة والإرشـاد لدعـم 
وتشـكيل الأنشـطة المحليـة، فضـلا عـن الحمايـة. فعلـى سـبيل المثـال، بإمـكان الجهـات 

الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي أن: 
تعمــل مــع الحكومة المركزيــة والمحلية على تنفيذ التوصيــات الصادرة عن نظام 	 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ 
رفــع الوعي لدى المجتمعات المحلية بشــأن التحليــلات والتوقعات الدولية المتعلقة 	 

بممارسات حقوق الإنسان في البلاد؛ 
رصد وتقييم الاستجابات والتدابير التي اتخذتها السلطات على الصعيدين المركزي 	 

والمحلي؛ 
تعزيــز المواد المســتخدمة للمناصرة عــن طريق المصداقيــة، واللغة موضوعية، 	 

والاستراتيجيات الفعالة، والحلول المبنية على الممارسة الجيدة؛ 
تعبئة الرأي العام داخل وعبر منظمات المجتمع المدني، فضلا عن الجمهور؛ 	 
بناء الشراكات؛ 	 
تحسين نوعية الحوار مع الموظفين العموميين؛ 	 
المساهمة في صنع السياسات؛ 	 
تأطير الإجراءات قانونية/ التقاضي؛ 	 
المساهمة في متابعة إجراءات آليات حقوق الإنسان؛ 	 
تقييم وتقديم المشــورة الفنية للأفراد الراغبين في التقدم بشــكاوي فردية إلى آليات 	 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
غنيـا  مصـدرا  الأخـرى  هـي  الأخـرى  بالبلـدان  المتعلقـة  المتحـدة  الأمـم  نتائـج  وتعـد 

أخـرى. أماكـن  فـي  مماثلـة  بتجـارب  المتصلـة  الاسـتراتيجيات  حـول  بالمعلومـات 
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كيف تعمل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
بشـكل عـام، تتَّبـع آليـات الأمـم المتحدة لحقوق الإنسـان عملية متماثلة فـي محاولة معالجة 
المشـاكل المتصلـة بحقـوق الإنسـان. حيـث يتـم جمـع المعلومـات أو تلقيهـا مـن مجموعـة 
واسـعة مـن المصـادر، بمـا فيهـا الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي. وتخضـع هـذه 
المعلومـات للتحليـل، والفحـص بعنايـة للتحقـق مـن اتسـاقها ومصداقيتها ودقتها. وتشـرع 
الآليـة بالحـوار مـع الدولـة لاسـتيضاح فحـوى المعلومـات، سـواء كتابيـا أو مـن خـلال 
أشـخاص. ويمكنهـا أن تقـدم للدولـة توصيـات حـول كيفية حل المشـكلة وتزويدهـا بالدعم 
لمسـاعدتها علـى تنفيـذ التوصيـات. بعد ذلك، يتم جمـع المزيد من المعلومـات لتقييم التقدم 

المحـرز بشـأن التوصيات. 
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 فــي نيســان/ أبريــل 2011، شــارك أعضــاء مــن اللجنــة الإســبانية لممثلــي الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة )اللجنــة( فــي الــدورة الخامســة للجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
وســاهموا فــي إعــداد قائمــة القضايــا. وقامــوا بتقديــم تقريــر واطــلاع اللجنــة ومــن ثــم عملــوا 
ــة  ــة حمل ــت اللجن ــى إســبانيا. و بشــكل خــاص، أطلق ــات الموجهــة إل ــى متابعــة التوصي عل
واســعة النطــاق لاســتعادة الحــق فــي التصويــت مــن قبــل الأشــخاص الذيــن انتــزع منهــم 
ــك  ــي ذل ــن 80,000 شــخص ف ــرب م ــا يق ــى م ــر عل ــذي يؤث ــم، الوضــع ال بداعــي إعاقته
الوقــت. وأوصــت اللجنــة بــأن "تتــم مراجعــة جميــع التشــريعات ذات الصلــة لضمــان تمتــع 
جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بغــض النظــر عــن طبيعــة إعاقتهــم أو وضعهــم القانونــي 
أو مــكان إقامتهــم، بالحــق فــي التصويــت" )CRPD/C/ESP/CO/1، الفقــرة 48( . وقامــت 
اللجنــة بإطــلاق العديــد مــن المبــادرات لدعــم تعديــل التشــريعات، ومــن بينهــا دليــل بعنــوان 
ــذي يفصــل الخطــوات  ــي التصويــت، لا يمكــن لأي كان أن ينتزعــه"، وال ــك الحــق ف "لدي
العمليــة للمطالبــة بحــق التصويــت وممارســته. وكنتيجــة لدعــوة اللجنــة، حــث المدعــي العــام 
للمحكمــة العليــا المدعــون العامــون الإقليميــون لحمايــة حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــا  ــريعات بم ــل التش ــرس لتعدي ــة والكونغ ــا الحكوم ــة أيض ــت اللجن ــا دع ــت. كم بالتصوي
يتوافــق مــع الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وتــم 

إرسال التعديل المقترح إلى مختلف أعضاء الكونغرس والحكومة. 

تسـتطيع الجهـات الفاعلـة فـي المجتمع المدني الاسـتفادة من صوت المجتمـع الدولي لدعم 
اسـتراتيجيات وطنيـة لتعبئـة النـاس محليا وتشـجيع الموظفيـن العمومييـن لتعزيز وحماية 

الحيـز المتـاح للمجتمع المدني

ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 
كن مطلعا على وثائق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول بلدك وقم بنشرها:	 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.
aspx

اتصــل بأقــرب مكتــب للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقوق الإنســان، أو 	 
الفريق القطري للأمم المتحدة، وتقاســم مع قســم المجتمــع المدني التابع للمفوضية 
 تقريــرك عن خبراتــك بالحيز المتاح للمجتمــع المدني على العنــوان الإلكتروني:

 civilsociety@ohchr.org 

ساهم وشارك في عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان: 	 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook4_ar.pdf

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook4_ar.pdf
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م بشــكوى بموجب معاهدات حقوق الإنســان، بما في ذلــك، وعند الاقتضاء، 	  التقــدِّ
طلبات لاتخاذ التدابير المؤقتة أو إجراء فوري: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf

التقدم بشكوى لخبراء الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان: 	 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx

تقدم بشكوى لإجراء الشكاوى في مجلس حقوق الإنسان: 	 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/
HRCComplaintProcedureIndex.aspx

تقاســم المعلومــات والخبرات المتعلقــة بالحيز المتاح للمجتمــع المدني في دورات 	 
مجلس حقوق الإنسان: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
PracticalGuideNGO_ar.pdf

تقاسم المعلومات والخبرات المتعلقة بالحيز المتاح للمجتمع المدني في الاستعراض 	 
الدوري الشامل لجلس حقوق الإنسان الخاص ببلدك: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/
PracticalGuideCivilSociety_ar.pdf

قم يتزويد معلومات مفصلة وموثقة حول الحالات المزعومة للمضايقة أو الترهيب 	 
أو الأعمــال الانتقامية ضــد أي فرد أو مجموعة بداعي التعــاون مع الأمم المتحدة 
وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنســان كإسهام في التقرير السنوي للأمين العام 

 reprisals@ohchr.org :عن الأعمال الانتقامية على العنوان الإلكتروني
قــم بتقديم مدخلات للتقاريــر الموضوعية للأمين العام للأمــم المتحدة أو المفوض 	 

السامي لحقوق الإنسان. 
قم بتقديم مدخلات للتقارير الموضوعية والقطرية للإجراءات الخاصة: 	 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook6_ar.pdf

اشــترك في قائمة البريد الإلكتروني الخاص بقســم المجتمع المدني من أجل البقاء 	 
على اطلاع حول أنشطة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_ar.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_ar.pdf 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety_ar.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook6_ar.pdf
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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إدارة التوقعات 
تتحمـل الـدول المسـؤولية الرئيسـية لتعزيـز وحمايـة حريـة التعبيـر وتكويـن الجمعيـات 
والتجمـع السـلمي، والحـق فـي المشـاركة فـي الشـؤون العامـة. وبإمـكان الجهـات الفاعلة 
فـي المجتمـع المدنـي أن تسـاعد الـدول علـى الوفـاء بتلك الالتزامـات، جنبا إلـى جنب مع 

نظـام حقـوق الإنسـان فـي الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلة. 
عـادة مـا تتطلـب معالجـة العقبـات التـي يواجهها حيـز المجتمـع المدني، والتي تسـتند إلى 
النظـم أو القوانيـن، إطـارا زمنيـا طويـل المدى لإحـداث التغيير، بينما تتطلـب أعمال مثل 
مضايقـة الجهـات الفاعلـة في المجتمع المدنـي وترهيبها والأعمـال الانتقامية التي ترتكب 
ضدهـا اهتمامـا عاجـلا. ومـن المهم الاسـتفادة مـن الولايـة أو الآلية ذات الصلـة في الأمم 

المتحـدة والتـي تتناسـب مع القضية قيـد البحث. 
وفـي أي مـن الحالتيـن، فإن القـدرة على التأثير لإحراز نتائج إيجابية تعـد جهدا جماعيا، وغالبا ما 
تحُـدَّد مـن خـلال تعبئة مجموعة واسـعة من الأطراف الفاعلة: الجمهـور المحلي والجهات الفاعلة 
الأخـرى فـي المجتمـع المدنـي )المحلية والدولية( والمؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسـان ووسـائط 

الإعـلام والموظفين العموميين والسياسـيين والبلـدان الأخرى والمجتمعات الإقليمية والدولية. 
يعـد انخـراط الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع المدنـي فـي نظـام حقـوق الإنسـان فـي الأمـم 
المتحـدة وسـيلة لمضاعفـة وتضخيـم أصـوات التغييـر. وهـو بمثابـة عنصـر واحـد مـن 
اسـتراتيجية الدعـوة الشـاملة والفعالـة لتعزيـز الحيـز المتـاح للمجتمـع المدنـي وحمايتـه.

 الحل 
للمشكلة

كافة 
 سلطات الحكومة: 

 - التنفيذية، 
 - القضائية،
- التشريعية

وسائط 
الإعلام

المنظمات 
الدولية 

الأخرى 

الأمم 
المتحدة

البلدان

المؤسسات 
الوطنية 
لحقوق 
الإنسان

السياسيين

الموظفين 
العموميين 

 Civil
 society

actors
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مصادر التوثيق   .6

مصادر الأمم المتحدة 
العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: دليل للمجتمع المدني 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ar.pdf

كيفية متابعة توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - دليل عملي للمجتمع المدني - 
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
HowtoFollowUNHRRecommendationsAR.pdf

والإسـتراتيجية   ،)2017-2014( الإنسـان  لحقـوق  السـامية  المفوضيـة  إدارة  خطـة 
 )83-72 )ص.  الديمقراطـي  الحيـز  توسـيع  بشـأن  المواضيعيـة 

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_
version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf

إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/
declaration_ar.pdf

ملخـص لحلقـة نقـاش مجلـس حقـوق الإنسـان بشـأن أهميـة تعزيـز وحمايـة الحيـز المتاح 
.A/HRC/27/33 ،للمجتمـع المدنـي

والتعبيـر،  الـرأي  19: حريـة  المـادة  رقـم 34،  العـام  التعليـق  الإنسـان،  حقـوق  لجنـة 
.CCPR/C/GC/34

تقييـم التشـريعات المتعلقـة بحريـة تكويـن الجمعيـات، تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة 
.A/64/226 ،بأوضـاع المدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان

دراسـة حـول المدافعـات عـن حقوق الإنسـان، تقريـر المقـررة الخاصة المعنيـة بأوضاع 
.A/HRC/16/44 ،المدافعيـن عن حقـوق الإنسـان

عناصـر بيئـة آمنـة ومواتيـة للمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان، تقريـر المقـررة الخاصـة 
.A/HRC/25/55 ،المدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان بأوضـاع  المعنيـة 

قـدرة الجمعيـات علـى الوصـول إلـى المـوارد الماليـة، تقريـر المقـرر الخـاص المعنـي 
.A/HRC/23/39 ،بالحـق فـي حريـة التجمـع السـلمي وتكويـن الجمعيـات

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsAR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendationsAR.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_ar.pdf
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تقارير الأمين العام بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال 
 ،A/HRC/21/18 ،A/HRC/24/29 ،A/HRC/27/38( حقوق الإنسان

.)A/HRC/14/19 ،A/HRC/18/19
الفصـل 16، الانخـراط والشـراكات مـع المجتمـع المدنـي، دليل المفوضيـة للتدريب على 

رصد حقوق الإنسـان 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf

مصادر مختارة من المجتمع المدني وغيرها 
قائمـة تحقـق لمبـادئ وعناصـر التشـريعات الوطنيـة )المركـز الدولـي لقانـون المنظمات 

غيـر الهادفـة للربح( 
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf

مدونة الممارسات الجيدة للمشاركة المدنية في عملية صنع القرار، مجلس أوروبا
http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp

كتيب حول الأعمال الانتقامية )الخدمة الدولية لحقوق الإنسان( 
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook

مؤشر البيئة المواتية لعام 2013، التحالف العالمي لمشاركة المواطنين 
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf

للاتصال بنا   .7
يمكن الاتصال مع قسم المجتمع المدني التابع للمفوضية على العنوان الإلكتروني:

civilsociety@ohchr.org

هاتف: 9656 917 22 )0( 41+
يوفـر نظـام البـث البريـد الإلكترونـي الخـاص بالمجتمـع المدنـي تحديثـات وتوجيهٍ بشـأن 
جميـع ولايـات وآليـات حقوق الإنسـان فضلا عـن المعلومـات والمواعيـد النهائية لطلبات 
الصناديـق والمنـح والزمالات. للاشـتراك، قم بزيارة صفحة المجتمـع المدني الإلكترونية 

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf
http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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